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 العاهة المزدوجة

 م.م. معتز محمود حمزة

 المعهد التقني / بابل/ هيئة التعليم التقني
 المقدمة

 ه الغايةق هذالقانون في كل مجتمع يتولى تنظيم الروابط القانونية ، وهو في سبيل تحقي إن     

لة في االعد في العلاقة القانونية ، فيقر حقوقاً ويفرض جزاءً بهدف تحقيقيحمي الطرف الضعيف 

 أن   وقد يحدث المجتمع وضمان استقرار المعاملات ، وضمان حقوق والتزامات المتعاقدين .

لعمى انه مصاب بعاهتين من ثلاث هي ا إلا،  والإرادة والإدراك الأهليةيكون شخص كامل 

عجز بلشخص االمانع الطبيعي ، وقد يصُاب  أووالبكم ، وهي ما تعُرف بالعاهة المزدوجة  والصم

ى اجة الهكذا شخص بح إن  ، لا شك  إرادتهاني شديد ، ويتعذر عليه بسب ذلك التعبير عن جسم

،  زدوجةحماية الشخص المُصاب بعاهة متدخل المشرع لحمايته . وبالفعل فان القوانين تقرر 

ما فبينخر آتباينت من نظام قانوني الى  وسيلة هذه الحماية قد إن   إلا؛  شديدوبعجز جسماني 

وتؤثر من ثم على  الأهليةبعض التشريعات العاهة المزدوجة عارض من عوارض اعتبرت 

ولمحاولة  . الإرادةالشخص ، اعتبرتها تشريعات اخرى مانع طبيعي من موانع التعبير عن  أهلية

حاولة ة وماستجلاء وتقييم موقف المشرع العراقي بهذا الصدد والوقوف على نقاط  الضعف والقو

ين بأحد هذ خذناما أ إذاوعدم سبق  بحث هذه المسألة ، وما لها من أثر قانوني  في الحل ، الإسهام

 ع فيالاتجاهين ، دفعني لاختيار هذا الموضوع عنواناً لبحثي .وسأحاول بحث هذا الموضو

في  شروطهاومفهوم العاهة المزدوجة من حيث ذاتية العاهة المزدوجة  أولهمافي  أتناولمبحثين 

 من حيث كون العاهةالعاهة المزدوجة  لأحكاماخصص المبحث الثاني مطلبين ، في حين 

 طلبينوذلك في م الإرادة، ومانع من موانع التعبير عن  الأهليةالمزدوجة عارض من عوارض 

 . أيضاً مستقلين 

 ومن الله العون والسداد .

 : مفهوم العاهة المزدوجة الأولالمبحث 

ي فنتناوله ذا ما سن علينا بيان ذاتيتها وتحديد شروطها ، وهلتحديد مفهوم العاهة المزدوجة يتعي   

 المطلبين الآتيين .

 : ذاتية العاهة المزدوجة  الأول المطلب

درة بها قالصم والبكم والعمى عاهات ثلاث تصُيب حواس السمع والنطق والنظر فتتأثر    

هذه  اثنين من نسانالإحواس  أصابما  فإذابصورة صحيحة ؛  إرادتهالشخص على التعبير عن 

 عاهة مزدوجة . أمامالعاهات الثلاث كنا 

لبه وجهل ، وعمي عن الشئ لم يهتدِ والعمى في اللغة ، عمى ذهب بصره كله ، ذهب بصر ق   

 . 1 أخفيتعن فلان أي  الأخبارالتبس ، يقُال عميت  الأمر، وعمي عليه  إليه

اً القارورة ، سدها     ا ، ، وصم الجرح شده وضمده والصم في اللغة صم  ، صم  و صمماً وصم 

ان وكذا يقُال ؤم أصمذهب سمعه فهو  أووثقل  إذنهانسدت  )    نثه صماء ، والجمع صم  وصم 

 . 2إذنهمن انسدت  والأصم( أي انسدت ؛  الإذنصُمت 

م  أبكموالبكم في اللغة  بكَِمَ بكََمَاً و بكََامة ، خرس فهو  بكُمان . بكَُم  الجمعوبكَيم ، ؛ والجمع بكُ 

 . 3بكُامة سكت تعمداً ، تبكم الكلام عليه استغلق 

                                                 
 315، دار النهضة العربية ، بيروت ، دون ذكر سنة النشر ، ص  20الفيروز آبادي ، المنجد في اللغة ، ط 1

 ، مادة عمى .
  

 ، مادة صمّ . 434الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص  2

 ، مادة بَكِمَ . 46الفيروز آبادي ، المصدر السابق ، ص 3
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عاهتين من هذه العاهات الثلاث ، وتعذر عليه بسببها التعبير عن  4اجتمعت لدا الشخص  فإذا   

. فان التشريعات في سبيل حماية  الإرادةرف بالمانع الطبيعي من التعبير عن ع، وهو ما يُ  إرادته

منها في تحقيق استقرار  وإسهاماً ،  إرادتهيقع في خطأ عند التعبير عن  أن  هذا الشخص من 

تنعقد موقوفة ،  أن   أو،  الإبطال أو ضالمعاملات ، ولئلا تكون التصرفات القانونية عرضة للنق

 . 5بعض هذه التشريعات للقضاء نصب وصي على هذا الشخص  أجازت

 إبراماعد قضائي يشترك مع هذا الشخص في مس إقامةتشريعات اخرى للقضاء  أجازتبينما    

 . 6التصرفات القانونية التي حددتها هذه التشريعات 

قي الى هذه المدنية العرا المرافعاتمن قانون (  307 ) وتضُيف الفقرة الثالثة من المادة   

 دون أسبابهالحجر متى توافرت  إيقاعلقاضي ل -1الحالات حالة خرف الشيخوخة ، فقد نصت : ) 

ستدعاء المطلوب حجره اعلى القاضي  -2الخصم في رفع الحجر فهو القيم .  أماخصومة احد ، 

 ودفوعه فيما يتعلق بحجره . أقوالهلسفه وسماع 

ة خرف الشيخوخ أوبسبب الصم والبكم  الإرادةتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن ي -3

 بتقرير لجنة طبية رسمية ( .

ين خرف وب الإرادةرقاً شاسعاً بين المانع الطبيعي من التعبير عن هناك فا إن  ولا شك    

أي  ،ل سليم بشك إرادتهالمانع الطبيعي يتعلق بقدرة الشخص على التعبير عن  إن   إذ، الشيخوخة 

ها فس صاحبقد نشأت في ن الإرادةتكون  أن  الى الطرف الآخر ، كما هي ، بعد  إيصالهابطريقة 

 ةالإرادن علتعبير المادة بقولها ) وتعذر ا تلكالفقرة الثالثة من  إليه ارتأشبشكل صحيح . وهو ما 

تيجة خص نبسبب ... ( ؛ بينما خرف الشيخوخة كما هو معلوم يتعلق بسلامة القوى العقلية للش

 هليةأيمس ولدا الشخص ، أي انه يتعلق  الإرادةالتقدم في السن ، مما يؤثر على تكوين ونشأة 

 نهالأ،  يةالأهلالى حالات عوارض  إضافتها، وهذه الحالة يمكن  إرادتهبير عن الشخص لا بالتع

فهو  لعقليةاما اثر خرف الشيخوخة على قواه  إذاعلى التمييز ، وهذا الشخص  الإنسانتمس قدرة 

 من القانون المدني . 94محجور لذاته وفقاً لنص المادة 

الجنون بسبب التقدم في  أنواعنوع من  أوالة يلحق خرف الشيخوخة بالجنون ، باعتباره ح إذ   

 7السن .

 دراكهوإالشخص تكون كاملة وتمييزه كامل ،  أهليةبينما في حالات العجز الطبيعي فان    

ا عبير عنهى التدرة علانه ليس له الق إلاتنشأ وتتكون صحيحة ،  إرادتهسليم ، ومن ثم فان  للأمور

 يته .ات حماالباطنة تقرر التشريع بإرادتهلمتعاقد الآخر ا إعلامبشكل صحيح ، وخشية خطأه في 

( من قانون المرافعات المدنية  307ومن ناحية ثانية فان نص الفقرة الثالثة من المادة )    

عاهتين من العاهات الثلاث فقد ذكر الصم والبكم ، واغفل ذكر العمى ؛ وهذا خلافاً العراقي ذكر 

 . 8القوانين المدنية  ولإجماعون المدني العراقي ، ( من القان 104لنص المادة ) 

                                                 
ينا في هذه الحالة هو الشخص الكامل الأهلية ، بان بلغ سن الرشد ولم يعتري أهليته إنّ الشخص الذي يعن 4

 عارض من عوارض الأهلية .

 . 1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  104انظر نص م /55

 39، وانظر أيضاً نص المادتين  1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  117انظر نص المادة  6
 . 1952لسنة  119من قانون الولاية على المال المصري رقم  70، 

، دار المعارف بمصر ،  1، الأحكام الموضوعية ، ط 1انظر محمد كمال حمدي ، الولاية على المال ، ج 7
 . 223، ص  1963

لقانون من ا 117من القانون المدني السوري ؛  118من القانون المدني المصري ؛  117انظر نص المواد : 8
 من القانون المدني الأردني . 117المدني الليبي ؛ 
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ف خر أوومن ناحية ثالثة ورد ذكر حالة المانع الطبيعي ضمن حالات الجنون والعته    

 . ةالأهليمن عوارض  باعتبارها الإرادةالشيخوخة التي تعد مانع من موانع التعبير عن 

في  كن موفقاً يفي صياغة هذه المادة ، ولم المشرع العراقي لم يكن موفقاً  إن  ومن ثم نعتقد    

لما  لمادةصياغة هذه ا إعادةحالة خرف الشيخوخة الى حالات المانع الطبيعي ، ونقترح   إضافة

 . هليةالأض انطوت عليه من خلط بين حالتين قانونيتين مختلفتين ، حالة المانع الطبيعي وعوار

بحالات المانع ى المال المصري حالة اخرى من قانون الولاية عل(  70 ) المادة وأضافت   

الشديد ، كالشلل النصفي ، والضعف الشديد وضعف السمع الطبيعي وهي حالة العجز الجسماني 

العمى والشلل في اللسان الذي يعجز الشخص  أووالبصر ضعفاً شديداً لا يبلغ درجة الصم والبكم 

 –على هذه الحالة  - يؤمن من انفراده يجعل كلامه غير مفهوم ، بحيث لا أوعن النطق الواضح 

بمباشرة بالتصرف في ماله ، ويشترط لتوفر هذه الحالة وجود الخشية من انفراد الشخص 

التصرف في ماله ، وسلطة المحكمة في هذه الحالة مرنة تتناول جميع الصور التي لا يطمأن فيها 

عاجز ( بعناصر الواقع في أي تصرف المساعد قضائياً ) الشخص ال إلمامالى توافر المقدرة على 

نعتقد  إننا إلا . 9من قانون الولاية على المال ( 39 ) من التصرفات القانونية التي حددتها المادة

مساعد قضائي للاشتراك مع  إقامةسلطة المحكمة في  إن   إذ،  الإطلاقالنص ليس بهذا  إن  

تحدد درجة العجز من  أن  وليس للمحكمة  المساعد قضائياً مقيدة بان يكون العجز الجسماني شديد

عليها الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال ، لان هذه المسألة من المسائل الفنية  وإنماتلقاء نفسها 

كان العجز  إذاتحيل هذا الشخص الى لجنة طبية مختصة لتحديد ما  أن  التي يجب على المحكمة 

بشكل سليم ، وفي هذه الحالة تقيم له مساعداً  إرادتهيمنعه من التعبير عن  أوالمُصاب به شديد 

المساعد  لإقامةليس شديداً ومن ثم لا داعي انه  إلاالشخص مصاب بعجز  إن   أوقضائياً ، 

حالة العجز الجسماني الشديد  إلحاقهالمشرع المصري كان موفقاً في  إن  ونعتقد  القضائي .

 الإرادةالمتمثلة بالقدرة على التعبير عن العلة ، لوحدة  الإرادةبحالات المانع الطبيعي للتعبير عن 

هذه الحماية قد  إن   إلاوتكونها صحيحة لدا صاحبها . الإرادةبشكل سليم على الرغم من نشوء 

بعض هذه التشريعات وصياً على هذا  أقامتصوراً مختلفة من تشريع لآخر ، فبينما  أخذت

 أصمكان الشخص  إذاالتي نصت ) ( 104في المادة )  نون المدني الــعراقيالشخص كما فعل القا

 أن  ، جاز للمحكمة  إرادته، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن  أبكم أعمى أو أصم أعمى أو أبكم

تعتبر  أن  للمحكمة  أجازفالمشرع العراقي ( تنصب عليه وصياً وتحدد تصرفات هذا الوصي 

، قاصراً وتنصب عليه  إرادتهبها التعبير عن بسبوتعذر عليه الشخص المُصاب بعاهة مزدوجة 

التصرفات القانونية نيابة عنه ؛ في حين نحى البعض الآخر من التشريعات  إبراموصياً ، ليتولى 

اعتبرت الشخص المُصاب بعاهة مزدوجة كامل الأهلية ، لذا أجازت للمحكمة  إذمنحاً مختلفاً ، 

من قانون  ( 39)  القانونية التي حددتها المادة تصرفات تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في ال أن  

كان الشخص  إذا -1من القانون المدني المصري )  ( 117 ) الولاية على المال فقد نصت المادة

، جاز  إرادته، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن  أبكم أعمى أو،  أصم أعمى أو،  أبكم أصم

 -2 يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك . تعين له مساعداً قضائياً  أن  للمحكمة 

القضائية فيها ، متى للأبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة  ويكون قابلاً 

صدر التصرف بعد  إذاصدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد ، 

 تسجيل قرار المساعدة ( .

 أعمى وأ،  أبكم أصمكان الشخص  إذامن قانون الولاية على المال ) (  70 ) ونصت المادة   

عين له ت أن  ، جاز للمحكمة  إرادتهوتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن  أبكم أعمى أو،  أصم

كان يخشى من  اإذ أيضاً  ذلك. ويجوز لها (  39 ) مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات في المادة

 اشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد ( .انفراد الشخص بمب
                                                 

؛ محمد كمال حمدي  206، ص  1986للطباعة ،  ةاحمد نصر الجندي ، الولاية على المال ، القاهرة الحديث 9
 . 271، المصدر السابق ، ص 
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كامل التمييز ، ولكنه  لأنه،  الأهليةالمساعَد قضائياً ليس ناقص  إن  ويسُتخلص من هذه المواد    

 إذاة جسمانية ، فتعين له المحكمة مساعداً قضائياً ، للع إرادتهلما كان عاجزاً عن التعبير عن 

يخشى من انفراده كان  إذا أوالعمى والبكم والصم ، ث وهي : اجتمعت فيه عاهتان من عاهات ثلا

تصرف بعد تسجيل قرار المساعدة بمفرده  وإذابالتصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد ؛ 

.وحتى  11، وموقوفاً وفقاً للقانون العراقي  10كان تصرفه قابلاً للأبطال وفقاً للقانون المصري 

مساعد القضائي في التصرف القانوني الصادر من الشخص نتمكن من تحديد دور الوصي ، وال

لتكون ظاهرة  الإرادةنظرة على المراحل التي تمر بها  إلقاءالمُصاب بعاهة مزدوجة لابد لنا من 

كونها قصداً وتصميماً تسبقها في النفس عملية  فالإرادة، قانونية يرتب عليها القانون آثار قانونية 

يستحضر وتحديد موضوعها ، فالمتعاقد في عقد البيع مثلاً  لإرادةاعقلية محلها تصور مضمون 

التعاقدية ، البيع بعناصره المختلفة ويتصور البدلين ما  الإرادةتصدر عنه  أن  في ذهنه ، قبل 

التي يرتبها عليه  والالتزاماتالنتائج العملية التي تترتب على العقد  يتصوريقدمه وما يأخذه ، كما 

مراحل العمل  أولىخر . وهذه العملية يسميها علماء النفس التصور ، وهي الآوعلى الطرف 

، وتقع مرحلة التصور  الإرادةتتعاقب في نفس من تصدر عنه وتعقبها ثلاث مراحل  12الإرادي

متعددة  أشياء أوبمعناها الصحيح ، وفي هذه المرحلة يتمثل في النفس شئ  الإرادةتتولد  أن  قبل 

 تترتب على هذا الشئ أنالآثار التي يمكن  المرءكما يستحضر  للإرادةاً تكون موضوع أن  يصح 

لا يشتري مثلاً  أن  يشتري وبين  أن  ، ففي مثالنا يكون المتعاقد بين  إرادته إليهاتجهت  إن  ذاك  أو

.والمرحلة الثانية للعمل  13يشتري هذا الشئ او ذاك وبهذه الشروط او تلك ... الخ أن  وبين 

 إليهاتنصرف  أن  التي يصح  الأمورمرحلة التدبر حيث يوازن المرء بين مختلف هي  الإرادي

، ويلُاحظ انه  الإرادةويتدبر نتائجها المختلفة ثم يختار من بينها واحداً يكون هو موضوع  إرادته

في ذهن لا يحضر  إذلا تظهر هذه المرحلة بل تندمج فيما بعدها   الإرادية الأعمالفي كثير من 

فلا يكون هناك محل للتدبر والاختيار بل يلي  للإرادةموضوع واحد  أوفكرة واحدة  إلاالمرء 

 أن  بعد فهي التصميم ،  الإرادي.والمرحلة الثالثة للعمل  14التصور مباشرة التصميم ثم التنفيذ 

جوهر ، هو في الواقع  الإراديالانفعال  أووالتصميم  إرادتهينتهي المرء الى اختيار موضوع 

بمعناها الحقيقي ،  الإرادةصفته ، وبه تتولد في النفس  الإرادي، وهو ما يسبغ على العمل  رادةالإ

وضع موضع التنفيذ ؛ وهو آخر يُ  أن   إلاالى هذه المرحلة لم يبقى  الإراديل العمل ـــومتى ما وص

المتعاقد حيث ينقل المرء تصميمه الداخلي الى العالم الخارجي ، فيصفح  الإراديمراحل العمل 

                                                 
1 دار  ، 2لالتزام ، ط، نظرية ا 1انظر د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 0

زام ، ؛ د. عبد الودود يحيى ، الموجز في النظرية العامة للألت 307، ص  1964النهضة العربية ، القاهرة ، 
موجز ؛ د. انور سلطان ، ال  78، ص  1987القسم الاول ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 

ية البدراوي ، النظر  م؛ د. عبد المنع 56، ص  1970كندرية ، في مصادر الالتزام ، منشـأة المعارف بالاس
 . 168، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص  1العامة للألتزامات ، ج

1  من القانون المدني العراقي . 97انظر نص المادة  1

1 ،  2لعامة للالتزام ،  ج؛ د. عبدالحي حجازي ، النظرية ا 57انظر د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص 2
 . 146، ص 1954مصادر الالتزام ، مطبعة نهضة مصر ، 

1 انظر د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، الباب التمهيدي ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 3
ة ية للطباع؛ د. رمضان ابو السعود ، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ، الدار الجامع 368، ص 1954

ة ؛ د. احمد سلامة ، المدخل لدراسة القانون ، الكتاب الثاني ، مقدم 109، ص 1983والنشر ، القاهرة ، 
 . 90، ص  1963القانون المدني ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 

1  . 90؛ د. احمد سلامة ، المصدر السابق ، ص 57انظر د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص  4
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.بعد هذا  15 الإرادةصاحب  إليهامعينة تترتب عليها الآثار القانونية التي قصد  إرادةفي مثالنا عن 

شخص الالتي ينعقد بها التصرف القانوني الصادر من  الإرادة إن  نتسائل هل  أن  الاستعراض لنا 

 الإرادةكانت  وإذا، للشخص الذي تنصبه المحكمة لمساعدته  إنها أمالمصاب بعاهة مزدوجة له ، 

عجز الشخص عن إن  ومن ناحية ثانية هل الوصي ؟ أويتمثل دور المساعد القضائي  أينله ، 

بشكل سليم على النحو  الإرادةنتيجة العاهة المزدوجة يؤثر على نشوء وتكون  إرادتهالتعبير عن 

 التنفيذ ؟أثر العاهة المزدوجة يقتصر على المرحلة الرابعة وهي  إن   أمالمتقدم ، 

)  الأصيل إرادةهو لا عن  إرادتهالوصي هو نائب قانوني وهو يعبر عن  إن  في البدء نقول    

 . 16والتعبير عنها للوصي الإرادةالشخص العاجز ( ومن ثم تكون 

 انه لا إلاعلى النحو المتقدم ،  الإرادةوالشخص المُصاب بعاهة مزدوجة يتمكن من تكوين    

لنطق ، ظر ، احاستين من ثلاث : السمع ، الن أصاب إنماجز ـــنها ، لان العيتمكن من التعبير ع

الآخر  تعاقدالم إفهامالصادرة من العاقد الآخر ، ومن  الإرادةالتي تمكنه من فهم التعبير عن 

 . بإرادته

 المطلب الثاني : شروط العاهة المزدوجة :

عارض ولا تشوب  إدراكهلا يعتري  يةالأهلكامل  17الشخص المصاب بالعاهة المزدوجة  إن     

 أو،  إرادتهانه يكون مصاباً في جسده بمرض يتعذر معه التعبير عن  إلاملكاته النفسية شائبة ، 

،  إرادتهبعناصر الواقع المحيط به ؛ ومن ثم حتى يكون الشخص عاجز عن التعبير عن  الإلمام

 إبرامعين له مساعداً قضائياً يعاونه في ي أن   أوينصب عليه وصياً ،  أن  م يجوز للقضاء ـومن ث

 بالآتي : إيجازهاالتصرفات القانونية التي حددها القانون ، لا بد من توافر شروط معينة سنحاول 

 إن  ؛ ذلك  والإرادة والإدراك الأهليةيكون الشخص المُصاب بعاهة مزدوجة كامل  أن   : أولاً 

، كما لو كان صبياً غير مميز ، فانه  الأهليةلم يكن كامل  إذاالشخص المصاب بعاهة مزدوجة 

) بها وليه وفقاً لنص المادة  أذنومن ثم فان تصرفاته باطلة حتى وان  الأهليةيكون حينئذٍ معدوم 

الولاية على المال التي نظمها في العراق قانون  لأحكاممن القانون المدني ، ويخضع (  96

 . 19على المال وفي مصر قانون الولاية  18رعاية القاصرين 

مصاب كان  أولصغر سنه كما لو كان صبياً مميزاً ،  الأهليةكان ناقص  إذاوكذلك الحال    

 أوتكون المحكمة قد حجرت عليه لسفه  أو،  20عته ، فانه يكون حينئذٍ محجور لذاته  أوبجنون 

تيجة الوصي بحسب الحال ، ن أوالولي  إذنتصرفاتهم موقوفة على ؛ فهؤلاء تكون  21غفلة 

                                                 
1 ؛  24، ص 1954مرسي بدر ، النيابة في التصرفات القانونية ، مطابع البصير بالاسكندرية ،  د. جمال5

ن ر ومكامحمد نصر الدين زغلول ، شرح القانون المدني ، الارادة في العمل القانوني وعيوبها ، دون ذكر الناش
 . 56وزمان النشر ، ص

1 القانونية ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى مجلس كلية  د. جاسم لفته سلمان ، النيابة عن الغير في التصرفات 6
؛ علي عبدالعالي  80؛ د. جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، ص 46، ص 1991القانون ، جامعة بغداد ، 

،  2004الاسدي ، تعاقد الشخص مع نفسه ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 
 . 42ص

1 بحثنا هو الشخص كامل الاهلية ، اذ ان ناقص الاهلية لاي سبب اذا ما كان مصاب ايضاً الذي يعنينا في 7
 بعاهة مزدوجة يخرج عن نطاق بحثنا ، لانه سيكون ناقص الاهلية .

1  . 1980لسنة  78( من قانون رعاية القاصرين رقم  39 – 27انظر المواد )  8

1  . 1952لسنة  119مال المصري رقم ( من قانون الولاية على ال 18 – 4انظر المواد )  9

2  من القانون المدني العراقي . 94انظر نص المادة   0
2  من القانون المدني العراقي . 95انظر نص المادة  1
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التصرف القانوني نيابة عنهم ، ومن ثم فهم  إبرامالوصي  أووهذه الطوائف يتولى الولي الحجر .

انه مصاب بعاهة تمنعه من  إلا الأهليةينصب على الشخص الكامل  لأنهخارج نطاق بحثنا ، 

 . إرادتهالتعبير عن 

يكون مصاباً  أن   أو؛ بكم واليكون الشخص مصاب بعاهتين من ثلاث هي العمى والصم  أن   ثانياً :

 أوالقضاء من نصب وصي على الشخص حتى يتمكن  شديد عجز جسماني أوبخرف الشيخوخة 

 ) من القانون المدني العراقي و المادة(  104 ) وفقاً لنص المادة ، 22تعيين له مساعداً قضائياً 

لبكم او العمى والصم تجتمع لديه عاهتين هما العمى وا أن   23من القانون المدني المصري (  117

ذه العاهات الثلاث ، كما لو ـــكان هذا الشخص مصاب بواحدة فقط من ه إذا أماالصم والبكم ؛  أو

تنصب عليه وصياً ، حتى وان تعذر  أن  ، فانه لا يجوز للمحكمة  أبكم أو أصم أو أعمىكان فقط 

 أو الإشارةولا يحسن  أبكمخص ؛ فقد يكون الش إرادتهعليه بسبب هذه العاهة الواحدة التعبير عن 

تقييد سلطة القضاء بنصب  إن  ؛ ومن ثم نعتقد  إرادتهالكتابة ، وتعذر عليه من ثم التعبير عن 

 الأولىالمساعد القضائي باجتماع عاهتين لدا الشخص باعتقادنا محل نظر ، وكان  أوالوصي 

 الطبية المختصة .ترك تقدير هذه المسألة الى القضاء بعد الاستئناس برأي اللجان 

 أولابد من اجتماع عاهتين معاً لدا الشخص حتى يتمكن القضاء من نصب وصي عليه ،  إذن   

 أضافتيعين له مساعداً قضائياً وفقاً لنصوص القانون المدني العراقي و المصري ، في حين  أن  

لة اخرى الى اجتماع من قانون المرافعات المدنية العراقي حا(  307 ) الفقرة الثالثة من المادة

عاهتين وهي حالة خرف الشيخوخة ، وقد انتقدنا نص هذه الفقرة لان خرف الشيخوخة يمس 

 . 24 الإرادةوليس القدرة على التعبير عن  الأهلية

تقدم به السن فإن  إذاالشخص  إن  يضيف حالة هرم الشيخوخة ، ذلك  أن  بالمشرع  الأولىوكان    

ف سمعه وبصره وذاكرته ، فان كان هذا الشخص محافظاً على قواه لسانه يتلعثم بالكلام ويضع

 إرادتهونشوء  أهليتهعلى الرغم من كمال  إرادتهالعقلية فان هذه الحالة قد تعجزه عن التعبير عن 

من (  70 ) التي أضافها نص المادةضمن الحالة  إدراجها.وهذه الحالة يمكن  25صحيحة وسليمة 

المصري ، والتي أطلقت عليها بالعجز الجسماني الشديد ، كما لو كان  قانون الولاية على المال

ضعف السمع والبصر ضعفاً شديداً لا يبلغ  أوالشديد الضعف  أوالشخص مصاب بالشلل النصفي 

يجعل كلامه  أوالعمى والشلل في اللسان الذي يعُجز الشخص عن النطق الواضح  أودرجة الصم 

 26بالتصرف في ماله ، وما الى ذلك –على هذه الحالة–نفرادهلا يؤمن من ا غير مفهوم بحيث

.وهذه الحالة أعطت للمحكمة سلطة واسعة مرنة لتقرير المساعدة القضائية في جميع الحالات 

المساعد قضائياً بعناصر الواقع في أي  إلماموالصور التي لا يطمئن فيها الى توافر المقدرة على 

                                                 
2 القانو ن العراقي يقرر ةنصب وصي في هذه الحالة بينما القانون المصري يقرر تعيين مساعد قضائي ،  2

 من هذا البحث .سنبحث ذلك  مفصلًا في المبحث الثاني 

2 من  117من القانون المدني الليبي ؛  117من القانون المدني السوري ؛  118انظر كذلك نص المواد :  3
 القانون المدني الاردني .

2  انظر ما سبق بحثه في المطلب الاول من هذا المبحث . 4

2 تي تلحق بالجنون وتمس اهلية اما اذا لم يكن محافظاً على قواه العقلية فهذه هي  حالة  خرف الشيخوخة ال 5
 الشخص وتمييزه .

2 ؛ محمد كمال  86، ص 1982كمال صالح البنا ، احكام الولاية على المال ، عالم الكتب ، القاهرة ،  6
 . 161عبدالعزيز ، الوجيز في نظرية الحق ، مطبعة وهبة ، ص 
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 أوالعمى والبكم  أوالشخص بعاهتين العمى والصم  إصابة وان تقدير . 27تصرف من التصرفات

يكون من خلال عرض الشخص على لجنة  إنمابالعجز الجسماني الشديد  إصابته أوالصم والبكم 

ليس للقضاء أن  يبدي فيها رأياً إلا بعد الرجوع طبية مختصة باعتبارها من المسائل الفنية ، التي 

 . 28الى أهل الخبرة 

 : إرادتهيتعذر على الشخص التعبير عن  إن  :  ثالثا  

بعجز جسماني شديد لا  إصابته أوالشخص بعاهتين من العاهات الثلاث المتقدمة  إصابة إن     

تعجزه  أن  تعيين مساعد قضائي له ؛ بل يجب فضلاً عن ذلك  أووصي عليه ،  لإقامةيكفي لوحده 

، وهذا ما أشارت له  إرادتهالتعبير عن هذا العجز الجسماني من  أوبهاتين العاهتين  الإصابة

من القانون المدني العراقي بنصها ) ... وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير (  104 ) صراحة المادة

من القانون المدني المصري بنصها (  117 ) من المادة الأولىعن أرادته ...( وكذلك نص الفقرة 

من قانون الولاية (  70 ) ، ونص المادة 29.. (. إرادته) ... وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن 

... ويجوز لها ذلك  إرادتهعلى المال المصري بنصها ) ... وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن 

 كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد ( . إذا أيضاً 

، وهو ما يعرف  إرادتهالتعبير عن  ني الشخص من العجز الجسما أوتعجز العاهة  أن  لا بد  إذاً    

انه يخشى  إلا إرادتهيكون قادراً على التعبير عن  أن أو،  الإرادةبالمانع الطبيعي من التعبير عن 

بسبب العجز الجسماني الشديد ، فسبب المساعدة  أموالهينفرد من التصرف في  أن  عليه من 

لان التمييز كامل متوافر عند الشخص المراد مساعدته  نقصها ، أو الأهليةالقضائية ليس فقدان 

 . 30إرادتهقضائياً ، ولكن النقص بالنسبة له هو في عجزه عن التعبير عن 

بعجز جسماني شديد ،  إصابته أووان اجتماع عاهتين لدا الشخص من العاهات الثلاث المتقدمة    

، لمبرر المساعدة القضائية  الإرادةير عن وت العجز عن التعبـلا يعُد قرينة قانونية قاطعة على ثب
تعبيراً  إرادتهكان الشخص رغم اجتماع عاهتين عنده قادر على التعبير عن  إذاولذلك ،  31

نال قسطاً  أن  ، كأن يكون ازدواج العاهتين عنده طارئ بعد  بالإشارة أوسواء بالكتابة  –صحيحاً 

ففي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة لتعيين مساعد  ،إرادتهفي التعليم يستطيع بمقتضاه التعبير عن 

 . 32قضائي له رغم ازدواج العاهتين عنده 

                                                 
2 ظرية الحق  ، دار الفكر ؛ د. محمد سامي مذكور ، ن  271محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 7

 . 206؛ احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص  105، ص  1964العربي ، القاهرة ، 

2  . 1979لسنة  107من قانون الاثبات العراقي رقم  132انظر نص المادة  8

2  مدني اردني . 117مدني ليبي ؛  117مدني سوري ؛  118انظر أيضاً المواد : 9

3 ؛ احمد نصر الجندي ، المصدر  308، المصدر السابق ، ص 1ري ، الوسيط ، جانظر د. احمد السنهو  0
  ، 2، مصادر الالتزام ، ط 1؛ د. عبدالمجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، ج 20السابق ، ص

ي ؛ د. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات ف 107، ص 1963شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 
 . 150، ص 1991، مكتب الرواد للطباعة ، بغداد ،  1، مصادر الالتزام ، ط 1القانون المدني ، ج

3 اطلقنا المساعدة القضائية لانها تشمل نظام الوصاية المقرر في القانون العراقي فهو صورة من صور  1
 لقانون المصري .المساعدة القضائية ، وتشمل ايضاً نظام المساعدة القضائية المنصوص عليها في ا

3 ؛ د.  203، ص 1979، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1د. محمد شكري سرور ، النظرية العامة للحق ، ط 2
،  1988محمد حسام محمود لطفي ، موجز النظرية العامة للحق ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

بغداد ،  ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1، ج ؛ د. عبدالباقي البكري ، الوجيز في نظرية الحق 125ص
 . 77، ص 1986
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والمقصود من عبارة التعبير  الإرادةومن ثم فان مناط المساعدة القضائية هو تعذر التعبير عن 

يتعامل معه سواء أكان هذا  أويبلغ مراده الى من يخاطبه  أنيستطيع الشخص  أن   الإرادةعن 

كان هذا التعبير واضحاً وظاهراً لا ينطوي على لبس  فإذا،  بالإشارة أوبالكتابة  أوالتعبير بالقول 

غموض مبيناً حقيقة قصده انعدمت الحكمة من تقرير المساعدة القضائية ، حتى لو كان هذا  أو

علة تقرير المساعدة  إن  ، ذلك  33بعجز جسماني شديد أوالشخص مصاب بعاهة مزدوجة 

العجز الجسماني الشديد  أوومصالح ذي العاهة المزدوجة  أموالائية هي وجود خطر على القض

بيسر بظروف الواقع و التعامل ، ويعتبر المساعد  الإحاطةمن انفراده بالتصرف لعدم قدرته على 

التعبير عنها  الأخيرالمساعَد قضائياً ، حيث يتعذر على  لإرادةالقضائي في هذه الحالة مترجماً 

 . 34تى لا يقع في غلط مع من يتعاقد معه ح

 العاهة المزدوجة : أحكامالمبحث الثاني : 

ذر نه يتعا إلاوالتمييز  والإدراك الأهليةالشخص المصاب بعاهة مزدوجة هو شخص كامل  إن      

و بحاجة نا فه، ومن ه إرادتهالعجز الجسماني الشديد التعبير عن  أوهة المزدوجة اعليه بسبب الع

ذه هن اعتبر منها حماية قانونية ؛ وقد تباينت هذه الحماية القانونية من نظام قانوني لآخر فم الى

ع ن موانعليه وصياً ، ومنها من اعتبرها مانعاً م وأقام،  الأهليةهة عارض من عوارض االع

تقل ب مسمطل ين فيفأقام له مساعداً قضائياً . وسنتناول كلاً من هذين الاتجاه الإرادةالتعبير عن 

. 

  الأهلية: العاهة المزدوجة عارض من عوارض  الأولالمطلب 

، فيقر بعض صور هذا النشاط ، ويحظر  الإفراديرسم القانون في كل مجتمع حدود نشاط    

الفرد  مارس فإذايحظر يضع جزاء ؛  وإذيقر يضفي حمايته ،  إذالقيام بالبعض الآخر ، وهو 

يصبح صاحب  أن  ل الآثار التي تترتب عليه ، وقد يكون من بينها نشاطاً يبيحه القانون يتمتع بك

 وآخرحق .والحق الذي يترتب حينئذٍ يكون له مصدران احدهما بعيد وغير مباشر وهو القانون ، 

أثر  أوالسبب الذي اوجد العلاقة القانونية  باعتبارهر تطبيق القانون أستأثقريب ومباشر الذي 

الفقه  إن   إلاانطباق القانون فتنشأ حقاً عبارة عن عوامل متعددة ،  ستثيرتالتي  الأموروهذه  35فيها

 . 36الحديث ردها الى طائفتين هما التصرف القانوني والواقعة القانونية 

 للإرادة إن  دور في الواقعة القانونية فهي لا تعنينا في هذا البحث ؛ وحيث  للإرادةوحيث انه ليس 

متجهة  إرادة إلاالتصرف القانوني ما هو  إن  لقانوني ، بل في التصرف ا وأساسدور جوهري 

اثر قانوني ، ومن ثم فان اثر العاهة المزدوجة سيقتصر على التصرف القانوني دون  إحداثالى 

وقد ذهب جانب من    . إرادتهالواقعة القانونية باعتبارها حالة تعيق الشخص عن التعبير عن 

، وان هذه  الأهليةالعاهة المزدوجة عارض من عوارض  الفقه وبعض التشريعات الى اعتبار

للقضاء  أجازتالشخص المصاب بها وتؤثر على تمييزه ومن ثم  أهليةالحالة المرضية تؤثر على 

                                                 
3 ؛ د. محمد الشيخ  221، ص 1965، مطبعة نهضة مصر ،  2د. عبدالفتاح عبدالباقي ، نظرية الحق ، ط 3

 ؛ محمد كمال حمدي ، المصدر السابق 124، ص 1972، مبعة داغر ،  1عمر ، العقد والارادة المنفردة ، ج
 ،268 . 

3  . 86؛ كمال صالح البنا ، المصدر السابق ، ص 270محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 4

3 ؛ د. عبدالمجيد الحكيم ، المصدر  142، المصدر السابق ، ص 1د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج 5
 . 22السابق ، ص

3  . 142، المصدر السابق ، ص 1د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج 6
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ّ  ، ولا شك  37يقيم عليه وصياً  أن  الأهليةنصب على العاقل الرشيد كامل الوصي لا يُ  إن 

بعناصر الواقع نتيجة العاهة المزدوجة  الإلماملى والتمييز يحددها في ذلك عدم قدرته ع والإدراك

 إدراكه تؤثر علىالكلام والسمع ، ومن ثم  أوالنظر والكلام ،  أوالتي تمنعه من النظر والسمع ، 

للعوامل المحيطة بالتصرف القانوني مما قد يجعله يخطئ في اتخاذ القرار الصحيح ، وبما يؤمن 

 إرادتهة . ومن ناحية ثانية عدم قدرته على التعبير عن عدم غبنه في التعامل ، هذا من ناحي

 الى المتعاقد الآخر بشكل سليم بسبب العاهة المزدوجة . وإفهامها

حرص المشرع على هذا الشخص وسعيه الى حمايته هو الذي دفعه الى سلوك هذا  إن  لاشك    

باشرة التصرف القانوني نيابة يقيم عليه وصياً ، لرعاية مصالحه ، وم أن  للقضاء  أجازالسبيل بان 

، ولئلا تنعقد موقوفة  والإبطالعنه ، لتحقيق استقرار المعاملات ولئلا تكون عرضة للنقض 

 . 38نتيجة غبن الشخص المصاب بالعاهة المزدوجة 

 إننا إلاونحن وان كنا نتفق مع المشرع في وجوب حماية الشخص المصاب بعاهة مزدوجة ،    

 الأهليةالشخص المصاب بعاهة مزدوجة كامل  إن  نعتقد  إنناة الحماية ، ذلك لا نتفق معه في وسيل

وما تمر به من مراحل التصور والتدبر والتصميم  للإرادةوالتمييز بالاستناد الى تحليلنا  والإدراك

 إخراج أوينصب على المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ  إنما. وان اثر العاهة المزدوجة 

تكون قد نشأت صحيحة الى العالم الخارجي ، ليرتب القانون عليها اثر قانونياً ولا  أن   بعد الإرادة

ي ــــــــــتكون قد تكونت ونشأت ف لأنهابحد ذاتها ،  الإرادةهذه المرحلة لا تؤثر على  إن  شك 

 . 39نفس صاحبها ) الشخص المصاب بعاهة مزدوجة ( قبل ذلك 

قرر القضاء ذلك  إذابعاهة مزدوجة قاصر حكماً ،  اعتبار الشخص المصاب إن  ذلك     

 والإرادة والإدراك الأهليةبخصوص التصرف القانوني ، الذي عين له وصياً عنه مع كونه كامل 

بنظر الاعتبار ما  الأخذمع  إرادته( عن  الإفصاحلمن يعاونه في التعبير )  إلاوهو لا يحتاج 

 . 40امة الشخص مع عدم وجود ما يبررهينطوي عليه الحجر من الم نفسي ومساس بكر

هو التمييز ، والتمييز يتأثر بالسن ، كما يتأثر بعوارض 41الأداء أهليةمناط  إن  ومن ناحية ثانية    

 الأداءاخرى قد تصيب الشخص بعد بلوغه سن الرشد كالجنون والعته والسفه والغفلة ؛ فأهلية 

 وإذاتامة ،  الأهليةكان التمييز تاماً كانت  فإذااً ، تدور مع التمييز وجوداً وعدماً وتماماً ونقصان

 . 42كان معدوماً كانت معدومة  وإذاكان ناقصاً كانت ناقصة ، 

ما  وإذا ليس من بينها العاهة المزدوجة ، أومعروفة ومحددة  الأهليةمن ذلك فان عوارض    

من (  130 ) دةن المامفقرة الثانية من النظام العام وفقاً لنص ال الأهليةقواعد  إن  بالاعتبار  أخذنا

 بالأحوالالمتعلقة  الأحكاميعتبر من النظام العام بوجه خاص و -2القانون المدني التي تنص ) 

 هليةالأحالة الى حالات عوارض  إضافةوالميراث ...( ومن ثم لا يجوز  كالأهليةالشخصية 

 المعروفة .

                                                 
3 من القانون المدني العراقي ؛ د. سليمان مرقس ، المدخل للعلوم القانونية ، المطبعة  104انظر نص المادة  7

،  1970؛ د. احمد سلامة ، اصول الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  161، ص 1967العالمية ، القاهرة ، 
 . 79ص

3  راقي .من القانون المدني الع 121من المادة  1انظر نص الفقرة  8
3  . 29انظر علي عبدالعالي الاسدي ، الرسالة السابقة ، ص 9

4  . 29انظر علي عبدالعالي الاسدي ، الرسالة السابقة ، ص  0

4 اهلية الاداء : هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يُعتد به شرعاً ، انظر د.  1
 . 103عبدالمجيد الحكيك ، المصدر السابق ، ص

4 ؛ د. عبدالمجيد الحكيم ، المصدر السابق  299، المصدر السابق ، ص 1د. السنهوري ، الوسيط ، جانظر  2
 . 43؛ د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص 107، ص
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جة عاهة مزدويقوم به الشخص المصاب ب أن  التصرف القانوني الذي ينوي  إن  ومن ناحية ثالثة    

 مامأن نكون النتيجة وبذلك نح إحداث وأرادالفعل  أرادهذا الشخص قد  إن  متوافرة شروطه فنجد 

يقة نها بطرمتوقفة على التعبير ع الإرادةهذه  إن  تصرف قانوني صحيح وكامل غير  إبرام إرادة

كونه مصاب  لا يمكنه التعبير عنها ، الإرادةى العاقد الآخر ، لأن صاحب وسيلة توصلها ال أو

ينعقد لالى الطرف الآخر  وإيصالها إرادتهبعاهة مزدوجة ويحتاج الى من يساعده في ترجمة 

 التصرف القانوني .

من القانون (  104 ) النظر بنص المادة إعادةوبناءً على ما تقدم نهيب بالمشرع العراقي    

ومن ثم عدم الحجر على  الأهليةعدم اعتبار العاهة المزدوجة عارضاً من عوارض  أودني الم

 أجازتالشخص المصاب بعاهة مزدوجة واعتباره قاصراً فيما يتعلق بالتصرف القانوني الذي 

 . 43المادة المذكورة للقضاء نصب وصي عليه به

 : الإرادةعن الثاني : العاهة المزدوجة مانع من موانع التعبير  المطلب

، وهذه  الإرادةذهب البعض الآخر الى اعتبار العاهة المزدوجة مانع من موانع التعبير عن    

 والإرادةوالإدراك  الأهليةالشخص المصاب بعاهة مزدوجة كامل  إن  التشريعات انطلقت من 

 الأهلية إن  يث انتقاصها مع كمال التمييز عنده ، وح أو أهليتهومن ثم ليس هناك ما يبرر الحد من 

هي الاخرى كاملة ، وحيث  أهليتهالتميز كامل لدا هذا الشخص فان  إن  تدور مع التمييز ، وطالما 

يعين له مساعداً  أن  للقضاء  أجازت، فقد  إرادتهيتعذر عليه بسبب العاهة المزدوجة التعبير عن 

وخطورة  أهميةالاستناد الى قضائياً يعونه في التصرفات القانونية التي تحددها هذه التشريعات ب

يضُار هذا الشخص  أن  الاقتصادي عليه ، خشية  وأثرهالتصرف القانوني بالنسبة لهذا الشخص ، 

هذه التشريعات للقضاء  أجازتلهذه الحماية فقد  وإتماماً ؛ 44ما انفرد بإبرام التصرف القانوني  إذا

للشخص المصاب بعجز  أيضاً قط لذي العاهة المزدوجة ، بل ـضائي ليس فـتعيين مساعد ق

 التصرف القانوني في ماله . بإبرامخشيت المحكمة من انفراده  إذاجسماني شديد 

والمساعد القضائي يباشر التصرفات القانونية بالتعاون والاشتراك مع المُساعَد قضائياً ، وهو    

التصرفات التي  إن  ية هو معاون له ، ويترتب على تقرير المساعدة القضائ وإنماليس بنائب عنه ، 

تصدر منهما معاً ، وعلى  وإنما بإنفرادهالمساعدة القضائية لا تصدر من احدهما  تتقرر بشأنها

ذلك فإنفراد المساعد القضائي بمباشرة تصرف من التصرفات القانونية محل المساعدة القضائية 

بمباشرة مثل هذا التصرف يجعله  الأخيرانفراد  إن  لا يكون نافذاً في حق المُساعَد قضائياً ، كما 

 . 45لمصلحته للإبطالقابلاً 

المطالبة بإبطاله ،  أو،  بإبرامهالتصرف الذي انفرد المُساعَد قضائياً  إجازةوللمساعد القضائي    

المطالبة بإبطال التصرف القانوني الذي انفرد المساعِد  أو الإجازةللمُساعَد قضائياً حق  إن  كما 

؛ على انه لا محل للاحتجاج على الغير بإبطال التصرفات التي انفرد بها 46 القضائي بإبرامه

لم  إذابعد تسجيل قرار المساعدة  أوكانت واقعة بعد تسجيل طلب المساعدة  إذا إلاالمُساعَد قضائياً 

                                                 
4  من القانون المدني العراقي 104انظر نص المادة  3

4 من  118ال المصري ؛ من قانون الولاية على الم 70من القانون المدني المصري ؛  117انظر  المواد :  4
 من القانون المدني الاردني . 117من القانون المدني الليبي ؛  117القانون المدني السوري ؛ 

4  . 208؛ محمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص 272محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 5

4  . 98لسابق ، ص؛ د. احمد سلامة ، المصدر ا 132كمال صالح البنا ، المصدر السابق ، ص 6
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مقتضى حصول هذا التسجيل انه من تاريخه يكون الغير عالماً  إن   إذيكن الطلب قد سُجل ، 

 .47عدم تقريرها أوير المساعدة القضائية تقر باحتمال

قرار  أوالتصرفات القانونية التي يبرمها المساعد القضائي قبل تسجيل طلب  إن  وجدير بالذكر    

كان المتعاقد معه  إذا إلا الأهليةصحيحة لصدورها من شخص كامل  الأصلالمساعدة هي في 

 أوال التصرف الحاصل قبل تسجيل الطلب يمكن في هذه الحالة الاحتجاج عليه بإبط إذسئ النية 

 .48قرار المساعدة

 انوني منقصرف ت إبرامما امتنع المساعد القضائي عن الاشتراك مع المُساعَد قضائياً في  وإذا   

لو لا يخالى المحكمة ، و الأمرالتصرفات محل المساعدة القضائية في هذه الحالة يجوز رفع 

 هنا من فرضين هما : الأمر

امتناع المساعد القضائي في غير محله ، وفي هذه الحالة تكون  إن  ترى المحكمة  أن  :  الأول

التصرف ) محل النزاع  إبرامتأذن للمحكوم بمساعدته بالانفراد وحده في  أنالمحكمة بالخيار بين 

هذا التصرف ، والمحكمة في هذه الحالة تبين  إبرامتعين شخصاً آخر يتولى مساعدته في  أن أو( 

 .49التصرف إبراممن تعينه التوجيهات التي يتبعها في ل

التصرف القانوني  إبرامامتناع المساعد القضائي عن المشاركة في  إن  ترى المحكمة  أن:  الثاني

في محله ، وفي هذه الحالة تقر المحكمة امتناع المساعد القضائي حرصاً على مصلحة المحكوم 

 للإبطالبإبرام التصرف ، فإن انفرد به كان تصرفه قابلاً  ينفرد أنبمساعدته ، ولا يجوز للأخير 

 .50لمصلحته 

امتنع من تقررت مساعدته قضائياً عن القيام بتصرف معين ، وكان هذا الامتناع  إذا أما   

تأمر  أنللمحكمة التي لها  الأمريعُرض ماله للخطر ، فانه يجوز عندئذٍ للمساعد القضائي رفع 

في اجل تعينه لذلك . كما لو تعلق  أو أمامهاالمساعد بإجراء هذا التصرف بعد التحقيق بإنفراد 

لرفع دعوى يترتب على التراخي في  أو،  أسعارهالخطر هبوط  ادرءاً  أموالبتصفية  الأمر

 .51طعناً في حكم صدر ضده أورفعها سقوط حق يكون للمحكوم بمساعدته ، 

لمساعدة لانت التصرفات القانونية الخاضعة ك إذاوقد ثار خلاف في الفقه المصري حول ما    

نون المدني من القا (117 ) التقديرية ، استناداً لنص المادة المحكمةالقضائية متروكة لسلطة 

ه في تعين له مساعداً قضائياً يعاون أنالمصري التي ورد في عجزها ) ... جاز للمحكمة 

ص ردة بنيدة بتصرفات معينة تلك الوامق إنها أمالتصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك (، 

ين له تع أنحكمة من قانون الولاية على المال المصري التي ورد فيها ) ... جاز للم(  39 ) المادة

 ...( . 39مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 

ة القضائية مطلقة بحسب التصرفات الخاضعة للمساعد أنفقد ذهب رأي في الفقه المصري الى    

المشرع لم يرد بتحديد التصرفات التي تقررت  إن  تقدير محكمة الموضوع مستندين في ذلك الى 

                                                 
4 ؛  169؛ د. عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 85د. عبدالفتاح عبدالباقي ، المصدر السابق ، ص 7

من القانون المدني  117، وانظر كذلك نصوص المواد :  272محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص
 من قانون المرافعات المصري .  1028المصري ، 

4  من قانون المرافعات المصري . 1026 انظر نص المادة 8

4  203؛ د. محمد شكري سرور ، المصدر السابق ، ص 110د. رمضان ابو لاسعود ، المصدر السابق ، ص 9
 . 126؛ د. محمد حسام محمود لطفي ، المصدر السابق ، ص

5 ؛ د.  79؛ د. عبدالودود يحيى ، المصدر السابق ، ص 78د. عبدالباقي البكري ، المصدر السابق ، ص 0
 . 368محمد كامل مرسي ، المصدر السابق ، ص

5 ؛  274؛ محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 204د. محمد شكري سرور ، المصدر السابق ، ص 1
 . 206احمد نصر الجندي ، المصر السابق ، ص
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هذه التصرفات المحددة تقتضي مصلحة  إن  بإقامة قرينة قانونية على  إلافيها المساعدة القضائية 

الدليل في شأنها على  إقامة ذي العاهة المزدوجة تقرير المساعدة القضائية بحيث يعُفى بذلك من

توافر هذه المصلحة ولذلك ليس هناك ما يمنع في غيرها من التصرفات القانونية ، وحيث تتخلف 

الدليل على توافر مثل هذه المصلحة لتقرير المساعدة القضائية  إقامةهذه القرينة من تحمل عبء 

في صور ما أغفله قانون الولاية في مباشرتها كذلك وهذا يتيح تقرير المساعدة القضائية خاصة 

 –بتقرير المساعدة القضائية في شأنها  أولى إنهاعلى المال من تصرفات على سبيل التبرع رغم 

من التصرفات التي عددها وهي دائرة بين النفع والضرر ، بل  –وهي ضارة ضرراً محضاً 

بين النفع والضرر والتي  ويتيح تقرير المساعدة القضائية كذلك حتى في بعض التصرفات الدائرة

أقضت الحاجة المُساعَد قضائياً فيها ، ويتيح  إذايجوز للوصي مباشرتها دون استئذان المحكمة 

على بعض التصرفات التي يعينها  –حسب مصلحة من تتقرر له  –أخيراً قصر هذه المساعدة 

عدم تحتم بسطها في كل محلاً للمساعدة دون البعض الآخر و باعتبارهاقانون الولاية على المال 

 . 52الحالات على كل هذه التصرفات

 ) المساعدة القضائية تنفرد بالتصرفات المنصوص عليها في المادة إن  ويذهب رأي آخر الى    

من قانون الولاية على المال المصري ، وقد آثر المشرع تعيين هذه التصرفات ضماناً (  39

من قانون الولاية على المال يكون المشرع (  70 ) لاستقرار المعاملات ؛ وبموجب نص المادة

في تحديد أي التصرفات قد سلب القاضي سلطته التقديرية التي كان يعطيها له القانون المدني 

 . 53يجب اشتراك المساعد القضائي فيها

مال هو على ال قانون الولاية إن  :  الأولالرأي الآخر اقرب للدقة والصحة لسببين :  إن  ونعتقد 

صدور  ن  إي : الخاص يقيد العام ؛ والثان إن  قانون خاص ، والقانون المدني قانون عام ، ونعلم 

 اإذلسابق ا بُ اللاحق يجَُ  إن  المدني ، ونعلم  قانون الولاية على المال لاحق على صدور القانون

 تعارض معه .

اً كامل عَد قضائيبار المُساهذا الاتجاه من التشريعات ، باعت إليهما ذهب  إن  نقول  أنبقي لنا    

كل ما ووصي عليه ،  وإقامة، ومن ثم ليس هناك ما يبرر حجره  والإرادة والإدراك الأهلية

من  المنطقو، اقرب للعدالة  إرادتهيكون شخص الى جانبه يساعده في التعبير عن  أنيحتاجه هو 

ء للقضا ، ومن ثم جاز ةالأهليالذي اعتبر العاهة المزدوجة عارض من عوارض  الأولالاتجاه 

 ينُصِب عليه وصياً . أن

 الخاتمة

 ج الآتية :بحثنا في الصفحات السابقة العاهة المزدوجة فقد انتهينا الى النتائ أنبعد      

ى ات هي : العميصُاب الشخص بعاهتين من ثلاث عاه أنالمقصود بالعاهة المزدوجة هي  إن   -1

لمادة ) اة من ؛ وقد أضافت الفقرة الثالث إرادتهتعبير عن والصم والبكم ويتعذر عليه بسببها ال

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي حالة رابعة وهي خرف الشيخوخة . 307

مييزه ومن ثم ت الإنسانخرف الشيخوخة حالة تمس عقل  إن  وقد انتقدنا ذلك على اعتبار    

مييز تثر على العاهة المزدوجة لا تؤ إن  ن لديه ، في حي الأداء أهليةومن ثم تؤثر في  وإدراكه

 . إرادتهيتعذر عليه بسببها التعبير عن  وإنماومن ثم لا تمس تمييزه ،  الإنسان

                                                 
5 احمد سلامة  ؛ د. 826، ص 1959، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2د. حسن كيره ، اصول القانون ، ط 2

؛ د. رمضان ابو السعود ،  270؛ محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 91، المصدر السابق ، ص
 . 110المنصدر السابق ، ص

5 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2انظر د. اسماعيل غانم ، محاضرات في النظرية العامة للحق ، ط 3
؛ د. محمد سامي مذكور ، المصدر  162در السابق ، ص؛ محمد كمال عبدالعزيز ، المص 215، ص 1958

 . 207؛ احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص 106السابق ، ص



 حلي دين الصفي ال –مجلة العلوم الانسانية ..................... كلية التربية 

 497 

 

الشديد ( من قانون الولاية على المال المصري حالة العجز الجسماني  70المادة )  وأضافت   

 إرادتهاب بمرض يمنعه من إفهام مص الإنسانيكون  أنالى حالات العاهة المزدوجة ، ويقُصد به 

الى العاقد الآخر ، كما لو كان الشخص مُصاب بالشلل النصفي والضعف الشديد ،  وإيصالها

كان يخشى من  إذاوضعف السمع والبصر ضعفاً شديداً لا يبلغ مبلغ الصم والعمى وما الى ذلك 

 انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب هذا العجز .

 التعبير ع الطبيعي عنالعجز الجسماني الشديد ، بالمان أوعلى حالات العاهة المزدوجة  اأطلقن -2

 . الإرادةعن 

المساعدة القضائية على الشخص المصاب بعاهة  أوتحكم بالوصاية  أنعلى المحكمة قبل  -3

 تحيله الى لجنة طبية مختصة للوقوف على توافر العاهة من أنعجز جسماني شديد  أومزدوجة 

من المسائل الفنية التي ليس  باعتبارها إرادتهعن عدمها ومدى تأثيرها على قدرته على التعبير 

 الخبرة . أهليبدي فيها رأياً قبل الرجوع الى  أنللقضاء 

يكون  أن الإرادةيشُترط في العاهة المزدوجة حتى يتمكن عدها من موانع التعبير عن  -4

، وان يصُاب بعاهتين من ثلاث هي العمى والصم  ادةوالإر والإدراك الأهليةالشخص كامل 

 . إرادتهوالبكم وان يتعذر عليه بسببها التعبير عن 

تمر بأربعة مراحل هي التصور والتدبر والتصميم والتنفيذ ،  الإرادة إن  يرى علماء النفس  -5

الشخص ارادته  وان العاهة المزدوجة تؤثر فقط على المرحلة الرابعة وهي التنفيذ المتمثلة بنقل

 اثر قانوني . إحداثمعينة متجهة الى  إرادةمن كامن نفسه الى العالم الخارجي ، فيفصح عن 

كما لو كانت العاهة المزدوجة  إرادتهلم تمنع العاهة المزدوجة الشخص من التعبير عن  إذا -6

 أوبالكتابة  إرادتهر عن نال قسطاً كافياً من التعليم بما يمكنه من التعبي أنبعد  أصابهطارئ قد  أمر

 مساعد قضائي له . أووصي عليه  إقامة، فليس هناك ما يبرر  الإشارة

تباينت مواقف الفقه والتشريع من وسيلة حماية الشخص المصاب بعاهة مزدوجة الى اتجاهين  -7

ينُصب عليه  أنللقضاء  وأجاز الأهليةالعاهة المزدوجة عارض من عوارض  الأول : اعتبر

الاتجاه الثاني فقد اعتبر العاهة المزدوجة مانع  أماالقضاء صلاحيات هذا الوصي ؛ ويحُدد وصياً 

يقيم له مساعداً قضائياً يشترك  أنللقضاء  أجاز، ومن ثم  الإرادةطبيعي من موانع التعبير عن 

ره على لحج الأولالتصرفات القانونية التي يحُددها القانون . وقد انتقدنا الاتجاه  إبراممعه في 

وصياً عليه ؛ في حين انه بحاجة الى من يعاونه  وإقامة،  والإرادة والإدراك الأهليةشخص كامل 

الاتجاه الثاني لان  وأيدناالى العاقد الآخر ،  وإيصالهاوالتعبير عنها  إرادتهعن  الإفصاحفي 

 انسجاماً مع الواقع والقانون . أكثرمعالجته 

رفات القانونية بالتعاون والاشتراك مع المساعَد قضائياً ، وهو المساعد القضائي يباشر التص -7

 هو معاون له . وإنماليس بنائب عنه ، 

التصرفات التي تقرر بشأنها المساعدة القضائية لا  إن  يترتب على تقرير المساعدة القضائية  -8

 تصدر منهما معاً . وإنماتصدر من احدهما بإنفراده 

كانت التصرفات القانونية على المساعدة القضائية  إذاصري حول ما ثار خلاف في الفقه الم -9

 أم( من القانون المدني المصري  117متروكة لسلطة المحكمة التقديرية ، استناداً لنص المادة ) 

( من قانون الولاية على المال  39مقيدة بتصرفات مـعينة تلك الـواردة فـــي المادة )  إنها

مقيدة  إنها، وقد رجحنا الرأي القائل  الأخير( من القانون  70المادة ) المصري استناداً لنص 

لان قانون الولاية على المال قانون خاص (  39بتلك الــــتصرفات الواردة فـــــي المادة ) 

 الخاص يقُيد العام . إن  والقانون المدني قانون عام والقاعدة 

 المصادر 

 : أولا  : الكتب

 .1970الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  أصول د. احمد سلامة ، -1

د. احمد سلامة ، المدخل لدراسة القانون ، الكتاب الثاني ، مقدمة القانون المدني ، مطبعة  -2

 .1963نهضة مصر ، القاهرة ، 
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 .1986د. احمد نصر الجندي ، الولاية على المال ، القاهرة الحديثة للطباعة ،  -3

، دار النهضة العربية ، القاهرة  2، محاضرات في النظرية العامة للحق ، ط غانم إسماعيلد.  -4

 ،1958. 

، دار النهضة العربية ، بيروت ، دون ذكر سنة  20الفيروز آبادي ، المنجد في اللغة ، ط -5

 . النشر

 .1970،  بالإسكندريةسلطان ، الموجز في مصادر الالتزام ، منشـأة المعارف  أنورد.  -6

جاسم لفته سلمان ، النيابة عن الغير في التصرفات القانونية ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى  د. -7

 .1991مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

 . 1954،  بالإسكندريةجمال مرسي بدر ، النيابة في التصرفات القانونية ، مطابع البصير د.  -8

 . 1970المعارف ، بغداد ،  الالتزام ، مطبعة أصولد. حسن علي ذنون ،  -9

 .1959، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2القانون ، ط أصولد. حسن كيره ،  -10

السعود ، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ، الدار الجامعية للطباعة  أبود. رمضان  -11

 . 1983والنشر ، القاهرة ، 

 .1967ة ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، د. سليمان مرقس ، المدخل للعلوم القانوني -12

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  1د. عبدالباقي البكري ، الوجيز في نظرية الحق ، ج -13

 .1986، بغداد ، 

، مصادر الالتزام ، مطبعة نهضة  2د. عبدالحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ،  ج -14

 .1954مصر ، 

، نظرية الالتزام ،  1احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جد. عبدالرزاق  -15

 .1964، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2ط

 .1965، مطبعة نهضة مصر ،  2د. عبدالفتاح عبدالباقي ، نظرية الحق ، ط -16

،   2م ، ط، مصادر الالتزا 1د. عبدالمجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، ج -17

 .1963، بغداد ،  الأهليةشركة الطبع والنشر 

، مصادر الالتزام ، دار النهضة  1، ج للالتزاماتد. عبد المنعم البدراوي ، النظرية العامة  -18

 ، بدون سنة طبع . العربية ، بيروت

لالتزام ، ، مصادر ا الأول، القسم  للالتزامعبد الودود يحيى ، الموجز في النظرية العامة د. -19

 .1987دار النهضة العربية ، بيروت ، 

علي عبدالعالي الاسدي ، تعاقد الشخص مع نفسه ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  -20

 . 2004القانون جامعة بابل ، 

 .1982الولاية على المال ، عالم الكتب ، القاهرة ،  أحكامكمال صالح البنا ،  -21

 .1972بعة داغر ، ط، م 1المنفردة ، ج والإرادةالعقد  د. محمد الشيخ عمر ، -22

د. محمد حسام محمود لطفي ، موجز النظرية العامة للحق ، دار الثقافة للطباعة والنشر ،  -23

 .1988القاهرة ، 

 .1964د. محمد سامي مذكور ، نظرية الحق  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  -24

 1979، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1ية العامة للحق ، طد. محمد شكري سرور ، النظر -25

. 

د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، الباب التمهيدي ، المطبعة العالمية ،  -26

 . 1954القاهرة ، 

، دار المعارف  1، الأحكام الموضوعية ، ط 1محمد كمال حمدي ، الولاية على المال ، ج -27

 . 1963بمصر ، 

 ، بدون سنة طبع . محمد كمال عبدالعزيز ، الوجيز في نظرية الحق ، مطبعة وهبةد.  -28

في العمل القانوني وعيوبها ،  الإرادةمحمد نصر الدين زغلول ، شرح القانون المدني ، د.  -29

 . دون ذكر الناشر ومكان وزمان النشر



 حلي دين الصفي ال –مجلة العلوم الانسانية ..................... كلية التربية 

 499 

 

، مصادر الالتزام ،  1لقانون المدني ، جد. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في ا -30

 . 1991، مكتب الرواد للطباعة ، بغداد ،  1ط
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